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 للجنة الفرعیة للإعتماد ببیان شفوي  للإدلاءوطنیة الفرصة منح كل المؤسسات الیتم المصلحة الآخرین، 
  .إنعقادها خلال دورة

 
 .شهراً  18كتمل أي استعراض في غضون ی، یجب أن 16.3دة للما وفقاً  1.15

 

عالیة من الدعم والكفاءة المهنیة للموظفین في الأمانة العامة الدرجة الاللجنة الفرعیة للإعتماد  قدرتو  1.16
مكتب المفوّض السامي لحقوق -الآلیات الإقلیمیةو الدولیة (قسم المؤسسات الوطنیة للجنة التنسیق 

 ).الإنسان

 

الملخصات التي أعدتها الأمانة العامة مع المؤسسات الوطنیة المعنیة قبل  اللجنة الفرعیة للإعتمادتتقاسم  1.17
یتم إعداد الملخصات باللغة  أسبوع واحد لتقدیم أي تعلیقات علیها. ویتم منحهم فترةالنظر في طلباتهم 

من قبل  اللجنة الفرعیة للإعتماد ما یتم اعتماد توصیات وحاللیزیة فقط، وذلك بسبب القیود المالیة. جالإن
  الدولیةالتنسیق لجنة على موقع  اللجنة الفرعیة للإعتماد ، یتم وضع تقریر التنسیق الدولیةلجنة مكتب 

)http://nhri.ohchr.org/(. 

 

تبادل تلك باللجنة قامت المعلومات الواردة من المجتمع المدني. و بدراسة اللجنة الفرعیة للإعتماد  قامت 1.18
 ردودهم. والنظر فيالمعلومات مع المؤسسات الوطنیة المعنیة 

 

باریس والملاحظات العامة المشار إلیها أعلاه الدولیة، ومبادئ للجنة التنسیق : النظام الأساسي ملاحظات 1.19
 یمكن تحمیلها باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والإسبانیة من الروابط التالیة:

 

  النظام الأساسي للجنة التنسیق الدولیة: .1

 http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx  

  مبادئ باریس والملاحظات العامة: .2

  http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx 

  
 

 من النظام الأساسي للجنة التنسیق الدولیة) 10طلبات الإعتماد (المادة  –توصیات خاصة  .2

 

 )HCHR(العراق: المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان  2.1

 

 .ب بالمستوى المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان یتم إعتماد أنب اللجنة الفرعیة للإعتمادوصي ت: ةالتوصی

 
حقوق الإنسان. وتثني على مفوضیة حقوق الإنسان لمواصلة العلیا لمفوضیة الإنشاء ب للإعتماداللجنة الفرعیة ب رحّ ت

اللجنة الفرعیة تقدّر جهودها لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان على الرغم من الوضع الأمني العدائي الذي تعمل فیه. و 
 ؤكد على أهمیة مواصلة هذه الجهود.وتها، یتالجهود الجاریة لمفوضیة حقوق الإنسان للحفاظ على استقلال للإعتماد
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لتعامل مع النظام الدولي لحقوق في اجهود مفوضیة حقوق الإنسان على كذلك اللجنة الفرعیة للإعتماد وتثني 
 الإنسان.

 
للعمل بشكل تعاوني مع  هابذلبمفوضیة حقوق الإنسان  تقومالجهود التي  ،مع التقدیر اللجنة الفرعیة للإعتمادوتلاحظ 

. ومنتدى آسیا والمحیط الهادي الأمم المتحدة ، بما في ذلك بعثةوالتماس التوجیه منهم مختلف أصحاب المصلحة
 .االتشریعیة وفعالیته اوتشجع مفوضیة حقوق الإنسان على مواصلة هذه الجهود من أجل تعزیز قاعدته

 
 :اللجنة الفرعیة للإعتماد ملاحظات 

 

 المهمّة .1

 

 إلى المفوضیة العلیا لحقوق الإنسانأن مجموعة الأنشطة الترویجیة التي تقوم بها  اللجنة الفرعیة للإعتمادوتلاحظ 
 .محدودةالآن 

 
لى عمفوضیة حقوق الإنسان  اللجنة الفرعیة للإعتمادتشجع  ـالقیود المالیة التي تواجهها المفوضیةبومع الاعتراف 

. بشكل أوسع واحترامه مجال حقوق الإنسان فیه فهممجموعة واسعة من المهام الترویجیة لخلق مجتمع یتم  إقامة
 وتقدیم المشورة والتوعیة العامة والدعوة. والتعلیمالتدریب  المهامویمكن أن تشمل هذه 

 
 ."مهمة حقوق الإنسان" بشأن 2.1 رقم العامة الملاحظةوإلى  3أ.باریس مبدأ إلى  اللجنة الفرعیة للإعتمادشیر وت

 

 الإختیار والتعیین .2

 

لمفوضیة حقوق الإنسان ائب الرئیس حقوق الإنسان إلى أن الرئیس ونالعلیا لمفوضیة ال) من قانون 3(8 المادةتشیر 
یتم ، حتى الآن، لم إلى أنه اللجنة الفرعیة للإعتمادشیر وتأغلبیة أعضاء مفوضیة حقوق الإنسان. ب یتم إنتخابهم

یتم أن للتكفّل بمفوضیة ال اللجنة الفرعیة للإعتمادوتشجع . لمفوضیة حقوق الإنسان انتخاب الرئیس ونائب الرئیس
 هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.تصحیح 

 
یمثلون مجلس النواب، ومجلس الوزراء،  خبیراً  15ن تتألف مما لا یزید عختیار إلجنة فإن من القانون،  7للمادة  اً فقو 

تحدید الأفراد تقوم بقضاء الأعلى، والمجتمع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومجلس ال
من كل الذین یتم تضمینهم في اللجنة عضاء الأد عدد قانون یحدّ  لیس هناكلمجلس النواب للتعیین.  والتوصیة بهم

هذه اللجنة في الغالب من ممثلي تتألف أن  أمام إمكانیة شریحة من شرائح المجتمع. وهذا یترك الباب مفتوحاً 
ن فقط من ممثلي المجتمع اثنا كانأنه خلال عملیة الاختیار الماضیة،  اللجنة الفرعیة للإعتمادشیر وتالحكومة. 

 لجنة الاختیار. ضمن موجودینالمدني 
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تعیین واضحة وشفافة و ومن الأهمیة بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملیة اختیار 
ذات المُلزِمة لمؤسسات الوطنیة في التشریعات واللوائح أو المبادئ التوجیهیة الإداریة ل لهیئات صنع القراروتشاركیة 

ضروریة لضمان هي ضمن التعددیة تز الاختیار على أساس الجدارة و تعزّ  التي عملیةإن الالصلة، حسب الاقتضاء. 
 ي القیادة العلیا للمؤسسات الوطنیة.والثقة العامة ف یةستقلاللإا

 
مفوضیة حقوق الإنسان للدفاع  اللجنة الفرعیة للإعتمادتشجّع التعدیلات،  إجراء صعوبات في تأمینبالمع الاعتراف 

ع و/ أو المشاركة في سّ المو عملیة متطلبات للتشاور التشمل  أن عن التعدیلات التي أدخلت على القانون لضمان
 والاختیار.عملیة الفرز 

 
اختیار وتعیین هیئة " بشأن 8.1رقم  العامة الملاحظةوإلى  1رقم ب.باریس مبدأ إلى  اللجنة الفرعیة للإعتماد شیر وت

 ." صنع القرار في المؤسسات الوطنیة

 

 تضارب المصالح .3

 

 .مفترض للمصالحأو فعلي  تضاربعضاء للألمعالجة الوضع حیث یكون  قانون حكماً لا یتضمن ال

 
. ینبغي سسة الوطنیة لحقوق الإنسانللمؤ والمتصورة  ةالحقیقی یةوالاستقلال السمعةتجنب تضارب المصالح یحمي إن 

 .نشأ تضارب ماعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حیثالأأن یطلب من 

 
الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح على إدراج مفوضیة حقوق الإنسان  اللجنة الفرعیة للإعتماد وتشجع 

 .الملزمةلوائح أو المبادئ التوجیهیة الإداریة القانون أو ال الحقیقي أو المتصور ضمن

 

 التمویل الكافي والإستقلالیة المالیة .4

 

اللجنة ر شیوت. فعالاً  لتنفیذ ولایتها تنفیذاً  كافيالحكومة غیر  قبل تقاریر مفوضیة حقوق الإنسان أن تمویلها منتذكر 
لنصف خلال االعمل دون تمویل المفوضیة من  كان مطلوباً  ذكرت أنه التقاریر التي إلى أیضا بقلق الفرعیة للإعتماد
 .2013الأول من عام 

 
قانون فتح مكاتب إقلیمیة، تلاحظ المفوضیة حقوق الإنسان بموجب ل ه مصرّحمع الاعتراف بأنو بالإضافة إلى ذلك، 

 اللجنة الفرعیة للإعتماد  وتذكرعلى القیام بذلك.  ةغیر قادر  لازالت المفوضیةحتى الآن، أنه و  للإعتماداللجنة الفرعیة 
الأشخاص المعرضین للخطر في مناطق نائیة  یوجدما  أن هذا قد یكون مدعاة للقلق في سیاق العراق، حیث غالباً 

 من البلاد. جغرافیاً 

 
تطلب مفوضیة حقوق الإنسان موافقة الأغلبیة تمن القانون،  14أنه وفقا للمادة  داللجنة الفرعیة للإعتما، تلاحظ وأخیراً 

 المطلقة لمجلس النواب من أجل قبول التمویل من الجهات المانحة.
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العمل بفعالیة،  ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان من ،على أنه اللجنة الفرعیة للإعتمادوتشدّد 

ة. على وجه الخصوص، بحریّ  وأنشطتهایجب توفیر مستوى مناسب من التمویل لضمان قدرتها على تحدید أولویاتها 
التدریجي والمطرد في عملیات المؤسسات التحسّن التمویل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقیق  توفّر یجب

 الوطنیة والوفاء بولایتها.

 
 شمل ما یلي:وییجب توفیر التمویل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، 

 

ذوي الأشخاص ، بما في ذلك الواسعفي متناول المجتمع  تكونتخصیص الأموال لأماكن العمل التي  )أ 
المكاتب أن لا تشارك  ذلك قد یتطلبفوسهولة الوصول إلیها،  یةلتعزیز استقلالو الإعاقة. في ظروف معینة، 

من  إلى أبعد مدى، ینبغي تعزیز إمكانیة الوصول قع مع الوكالات الحكومیة. حیثما كان ذلك ممكناً المو ذات 
 خلال إقامة وجود إقلیمي دائم.

 موظفي الخدمة المدنیةل یتم منحهاالرواتب والمزایا الممنوحة للموظفین مماثلة لتلك التي ینبغي أن تكون  )ب 
 سات المستقلة الأخرى للدولة.أداء مهام مماثلة في المؤسب الذین یقومون

 عضاء هیئة صنع القرار (عند الاقتضاء)؛لأمكافآت منح  )ج 

 إنشاء نظام اتصالات یعمل بشكل جید بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و )د 

للموسسات الوطنیة  مسؤولیات إضافیة تحدیدتم وحین یتخصیص كمیة كافیة من الموارد للأنشطة المقررة.  )ه 
ینبغي توفیر موارد مالیة إضافیة لتمكینها من تحمل مسؤولیات أداء هذه فمن قبل الدولة،  لحقوق الإنسان

 المهام.

 

من مصادر خارجیة، مثل شركاء التنمیة الدولیین، لا ینبغي أن  المقدّم تمویلالأن  علىاللجنة الفرعیة للإعتماد  تشدّد
 اللجنة الفرعیة للإعتماد عترف تلیة الدولة. ومع ذلك، من مسؤو أن ذلك لمؤسسات الوطنیة، و لیؤلف التمویل الأساسي 

الاستمرار في المشاركة ودعم المؤسسات الوطنیة لضمان بدة ونادرة، ضرورة قیام المجتمع الدولي، في ظروف محدّ ب
الات الدولة قادرة على القیام بذلك. في مثل هذه الح تصبح فیه الذيیحین الوقت  إلى أنأنها تتلقى التمویل الكافي 

الأمر لا ینبغي أن یطلب من المؤسسات الوطنیة للحصول على موافقة من الدولة لمصادر خارجیة للتمویل،  ،فریدةال
المانحة  من قبل الجهة أولویات محددةمرتبطة بها. لا ینبغي أن تكون هذه الأموال یتینتقص من استقلال ربما الذي
 المؤسسات الوطنیة. قبل من محددة مسبقاً الولویات بالأوإنما 

 
مستوى مناسب من التمویل للاضطلاع بولایتها. كما  لطلبمفوضیة حقوق الإنسان  اللجنة الفرعیة للإعتمادتشجّع و 

من الحصول على التمویل من  التمكّنشجعت المفوضیة للدفاع عن التعدیلات التي أدخلت على القانون مما یتیح لها 
 وافقة مسبقة من الحكومة.الجهات المانحة دون الحصول على م

 
التمویل الكافي " حول 10.1 رقم العامة الملاحظةوإلى  2ب. رقم باریسمبدأ إلى  اللجنة الفرعیة للإعتمادشیر وت

 للمؤسسات الوطنیة ".
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 التعاون مع الهیئات الأخرى لحقوق الإنسان .5

 

مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین  ةاءبنّ وال ةمنتظمالتسلیط الضوء على أن المشاركة  اللجنة الفرعیة للإعتماد تودّ 
 لوفاء بولایاتها بفعالیة.من أجل اأمر ضروري لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنیة 

 
المؤسسات الوطنیة تطویر وإضفاء الطابع الرسمي والحفاظ على علاقات العمل، حسب الاقتضاء، مع  علىیجب 

ة حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غیر المؤسسات المحلیة الأخرى التي أنشئت لتعزیز وحمای
 الحكومیة.

 
مبدأ شیر إلى وتعلى مواصلة وتعزیز هذه العلاقات العلیا لحقوق الإنسان المفوضیة  اللجنة الفرعیة للإعتمادتشجّع و 

 الإنسان ".التعاون مع المؤسسات الأخرى لحقوق بشأن " 5.1 رقم العامة الملاحظة(ز) وإلى جباریس 

 

 

  )OORL(لاتفیـا: أمانة المظالم بجمهوریة لاتفیا  2.2 

 

 .أ بالمستوى أمانة المظالمیتم إعتماد أن ب اللجنة الفرعیة للإعتمادوصي ت: ةالتوصی

 
اللجنة الفرعیة المظالم في جمهوریة لاتفیا. وتلاحظ  ةنأمامن المقدّم بطلب الاعتماد  اللجنة الفرعیة للإعتمادتُرحب 

، والتي تمت 2015دخلت حیز التنفیذ في ینایر قد المظالم  أمانةأن التعدیلات التي أدخلت على قانون  للإعتماد
 .2015مارس في  اللجنة الفرعیة للإعتماد مع أعضاء  لها رسمیةالترجمة غیر المشاركة 

 
 :اللجنة الفرعیة للإعتماد ملاحظات 

 

  العقوبات الإداریة .1

 

خرق القانون الإداري عندما بالمظالم فیما یتعلق  ینعلى أمعقوبة إداریة بفرض ح اسمیتم المن القانون،  4للمادة  وفقاً 
الجلوس یجوز البرلمان  هالمظالم أن الدستور ینص على أن ةنوتفید أما. Saiema البرلمانقِبل من  تفرض العقوبة

بالأغلبیة المطلقة للأعضاء  قراراً  اتخاذهم وأنه یجوز، فیه المشاركینعضاء الأ )50(لا یقل عن نصف  بمشاركة ما
 رض عقوبة علىفب إداري قرار ه یجوز إتخاذأن اللجنة الفرعیة للإعتمادفهم تالحاضرین في الجلسة. ونتیجة لذلك، 

 .البرلمانمن فقط  عضواً  26المظالم بدعم من  ةنأما

 

بدء، بلمؤسسات الوطنیة من خلال البدء، أو من خلال التهدید لمستقلة العملیة الأطراف خارجیة للتأثیر على تسعى قد 
عضاء الألحمایة  . لهذا السبب، یجب أن تتضمن تشریعات المؤسسات الوطنیة أحكاماً ما إجراءات قانونیة ضد عضو

 :من ا الحكممثل هذویشجّع بحسن نیة بصفتهم الرسمیة.  قاموا بتنفیذهامن المسؤولیة القانونیة عن الأعمال التي 
 ؛الأمن الوظیفي -


